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جودة صناعة التشریع وصیاغته 
Quality of Legislation Industry and its Drafting
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  2023/جوان: النشرتاریخ                                                          29/04/2023: تاریخ الارسال

  ملخص

تعتبر عملیة صنع التشریعات وصیاغتها من المهام التقلیدیة والأصیلة للسلطة التشریعیة تشاركها فیها 

لمفهوم الواسع یتلخص في السلطة التنفیذیة وفق الأطر والأحكام التي یضعها الدستور، إذ أن تعریف التشریع با

تشمل عملیة صناعة القواعد القانونیة . مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة

. فاذوصیاغتها جمیع المراحل والمناهج التي تباشرها جهة التشریع إلى غایة صدور القانون ودخوله حیز الن

ومبادئ ا یجب التقید بها لضمان صدور تشریعات ذات جودة وفعالیة المهمة لمعاییرتخضع هذه العملیة التقنیة و 

ذلك أن مفهوم الجودة أصبح من مؤشرات قیاس أداء مؤسسات الدولة، ولعل جودة التشریع تحوز أهمیة بالغة 

وذات خصوصیة لأنها تمكّن من ترجمه القرارات إلى قواعد قابلة للتطبیق وتسمح بحسن تنفیذ السیاسات العامة 

إن الدول في وقتنا المعاصر هي أحوج ما یكون لسن تشریعات جیدة من ناحیة . تكریس مبادئ الحكم الراشدو 

  .والمضمون خاصة مع تشعّب وتعقّد مهامها تجنبا للتضخم التشریعي وتحقیقا للأمن القانونيالشكل

.صناعة، صیاغة، تشریع، جودة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The process of making and drafting legislation is one of the tasks of the legislative 
authority. The executive authority shares it with the frameworks and provisions set by the 
constitution. Legislation is a set of written legal rules. The drafting of these rules includes all 
stages until the issuance of the law and its entry into force. This process is subject to standards 
and principles. Nowadays, states are in need of enacting good legislation in terms of form and 
content, especially with the bifurcation and complexity of their tasks, to avoid legislative 
inflation and achieve legal security.
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  مقدمة

تعدّ عملیة سنّ القوانین من المهام الأصیلة والأساسیة الممنوحة للبرلمان وإلى جانبه السلطة 

الوزیر الأول والوزراء فیما منحهم الدستور من صلاحیات في سن التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة أو

قواعد قانونیة، والأكید أنّ هذه العملیة لیست بالسهلة، بل هي تتمیّز بالتقنیة والدّقة والتعقید بما یتوجّب 

معه أن تتوفّر جهات التشریع على كل الإمكانات البشریة والمادیة التي تسمح لها بتشریع قوانین في 

  .مستوى تكون ذات فعالیة وتحقّق الأهداف المرجوة منهاال

أطلق علیها مصطلح صناعة لقد اختلف الباحثون في مسألة تسمیة عملیة سن القانون فمنهم من

والبعض الآخر سمّاها الصیاغة التشریعیة، ومنهم من جعل مصطلحي الصناعة والصیاغة یفیدان التشریع

  .نفس المعنى

عمل على شریعات في إطار السیاسة العامة للدولة التي تتبناها الدولة وتتندرج عملیة وضع الت

ومن هنا تأتي السیاسة التشریعیة لتحدد مجال القوانین ومضمونها ومسارها الذي تجسیدها في أرض الواقع 

  .یسمح بتحویل الأفكار والقرارات إلى قواعد قانونیة قابلة للتطبیق

ها من الأعمال الصادرة عن سلطات الدولة لا بد أن تكون جدیر بالملاحظة أن القوانین كغیر 

من هنا جاءت فكرة . مستندة على مبررات جدیة ودراسة استشرافیة تستهدف تحقیق غایات دقیقة ومحددة

قیاس أثر التشریعات وتقییم جودتها لاستقصاء فعالیة النص القانوني ومدى نجاعته في حل المشاكل التي 

ا من ذلك تقرر جهة التشریع مصیر التشریع إما بإلغائه أو تعدیله أو وضع قانون وانطلاق. سُنّ لأجلها

  .جدید في إطار عملیة دوریة تفرضها التطورات الحاصلة في المجتمع

تتمحور الدراسة في هذه الورقة البحثیة حول صناعة التشریع و صیاغته وتطبیق معاییر الجودة في 

ما هو : وصفي التحلیلي المقارن، وبهدف الإجابة عن الإشكالیة التالیةهذا الشأن بالاعتماد على المنهج ال

  مفهوم الصناعة التشریعیة للوصول إلى تحسین التشریعات وجودتها؟ 

في إطار البناء المنهجي للبحث سیتم تقسیم الخطة إلى ثلاثة محاور أساسیة یتعلق الأول منها 

. اللغویة والاصطلاحیة وكذا المقارنة بین المصطلحینبمفهوم الصناعة والصیاغة التشریعیة من الناحیة

أما الثاني فیتمحور حول عملیة تقییم التشریعات من خلال قیاس أثرها ورصد دور القانون والقضاء 

تحسین التشریعات وتحدید مؤشرات الجودة التي تنطبق على النص القانوني، بینما یتضمن الدستوریین في 

ة التشریعیة عن طریق المصادر المعتمدة في ذلك والتركیز على مفهوم الوعي الثالث فكرة تحسین الصیاغ

لیختتم البحث بخاتمة تجمع . التشریعي والمساعدة التشریعیة كعاملین داعمین لتطویر وتحسین التشریعات

    .أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث
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مفهوم الصناعة والصیاغة التشریعیة: المبحث الأول

لدراسة في هذا المبحث توضیح معنى الصناعة والصیاغة التشریعیة وتبیان إن كان هناك تستهدف ا

أوجه تشابه أو اختلاف بینهما وهذا ما یتضمنه المطلب الأول، بینما یحتوي المطلب الثاني على تحدید 

المشرع في العلاقة بین عملیة صنع القانون والسیاسة التشریعیة باعتبارها المرجعیة التي یستند علیها 

عمله، في حین تم تخصیص المطلب الثالث لدراسة مراحل الصناعة التشریعیة حتى یتوضّح أكثر 

  .مفهومها ومعناها

  تعریف الصناعة والصیاغة التشریعیة:  المطلب الأول

        الصیاغة في اللغة من صاغ صوغا وصیاغة، صنعه على مثال مستقیم، والكلام هیّأه ورتبّه 

وصیغة عمل الحلي من الفضة والذهب ونحوهما، ویقال كلام حسن الصیاغة جید ومحكمو الصیاغة 

والصیغة التنفیذیة الكلمة هیئتها الحاصلة من ترتیب حروفها و حركاتها، قالوا صیغُ الكلام تراكیبه وعباراته

  1.عبارة معینة یضعها الموظف على صورة الحكم لتنفیذه جبرا) في قانون المرافعات(

صناعة، فهو صانع   صنع یصنع، صنعا وصنیعا وصنعا و ) فعل(ناعة في اللغة من أصل صَنَعَ الص

  .عمله وأنشأه: صَنَعَ الشيء. المفعول مصنوع  وصنیعو 

  fabrique ouوكلمة صناعة كلمةrédactionفي اللغة الفرنسیة تقابل كلمة صیاغة كلمة 

fabrication.

یعرف بأنه والذي légistiqueنع وصیاغة القوانین هو لعل المصطلح الدقیق للدلالة على ص

والمبادئ والمناهج التي تستعمل في عملیة صیاغة النصوص القانونیة والتنظیمیة من مجموعة القواعد 

ص مفهوم هذا وعلیه یتلخّ . ناحیة الشكل والمضمون والتي تضمن تماسك وفعالیة هذه التشریعات

  2.انونیةالمصطلح في أنه فن وضع النصوص الق

تُمثّل صناعة القاعدة القانونیة و صیاغتها عملیة ضروریة لترجمة جوهرها الأوّلي النظري و تحویله 

إلى قواعد عملیة صالحة للتطبیق الفعلي في المجتمع الذي ترید تنظیمه، وبذلك یمكن تعریف الصیاغة 

la technique(القانونیة  juridique( تخرج القاعدة القانونیة إلى الوجود بأنها مجموعة الأدوات التي

العملي إخراجا یحقق الغایة التي یفصح عنها جوهرها، أو أنها عملیة الإخراج الفعلي للقاعدة القانونیة بما 

والصناعة أو الصیاغة القانونیة على هذا النحو عنصر هام من عناصر تكوین . یحقق الهدف من فرضها

لها الشكل العملي، وعلیه فنجاح القاعدة القانونیة یتوقف بشكل كبیر القاعدة القانونیة، فهي التي تعطي 

  3.على الدقة في صیاغتها و اختیار أدواتها

ن الكثیر من الباحثین والكتاب عند حدیثهم عن القاعدة القانونیة أو التشریعات لا یفرّقون بین إ

إن و أعتقد أن المصطلحینننيإلا أعنىمصطلحي صیاغة وصناعة ویستعملانهما للدلالة على نفس الم
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فصناعة ر شمولیة وأوسع معنى من الصیاغةمصطلح صناعة یبدو أكثغیر أنجاز توظیفهما كمترادفین 

التشریع تشمل كل مراحل إنشاء القاعدة القانونیة ابتداءا من فكرة الحاجة إلى القانون وتحدید المشاكل 

وضع الأولویات ن القانون وتحلیل التجارب المقارنة و المراد حلّها والأهداف المرجوة ودراسة الجدوى م

وإشراك أصحاب   تكییف المشروع مع خصوصیة المكان والزمان إلى تحضیر المشروع وطرح البدائلو 

ومن ثم عرض المشروع على الجهات المختصة . الشأن واستشارتهم وصولا إلى مرحلة التحضیر النهائي

ي المطاف بصدور النص التشریعي في الجریدة الرسمیة ودخوله حیز بالمناقشة والتعدیل والمصادقة وینته

النفاذ، وقد تستمر عملیة صناعة القانون إلى ما بعد ذلك لتشمل عملیة التقییم العملي ودراسة مدى فعالیة 

القاعدة القانونیة ونجاعتها وإلى أي مدى حقّقت الأهداف من وراء سنها لیتم اتخاذ القرار المناسب بشأن 

  .غائها أو تعدیلها أو الإبقاء علیهاإل

جوهریة من عملیة تعتبر جزءا مهما ومرحلة التشریعیة القول بأن عملیة الصیاغة وعلیه یمكن

ومن ثم لا یمكن بأي شكل من . ضبط القانون من الناحیة اللغویة والشكلیةستهدفالصناعة ككل ت

  .بالتشریعاتالأشكال الفصل بین الصناعة والصیاغة لما یتعلّق الأمر

  السیاسة التشریعیة وعلاقتها بصناعة وصیاغة التشریعات: المطلب الثاني

           ة من الظروف الاقتصادیة والسیاسیفترض أن یكون لكل دولة سیاسة تشریعیة خاصة نابعة یُ 

ومن في الدولة الواحدة من زمن لآخروالاجتماعیة والمجتمعیة التي تختلف من دولة لأخرى، وتختلف 

یقصد بالسیاسة التشریعیة مسلك الجهة المختصة بالتشریع أو خطتها أو منهجیتها نحو . مرحلة لأخرى

والوسیلة التي یتم ا یفید بأن التشریع هو الأداة وهذامة العلیا بمختلف مستویاتها تطبیق السیاسة الع

انتقاء القوانین یجب أن یكون من بواسطتها تطبیق السیاسة العامة، وتنبع أهمیة السیاسة التشریعیة في أن

خلال الأهداف المسطرة للدولة بما یضمن وحدة التطبیق، وعلیه فالاهتمام بمسألة الصیاغة القانونیة لیس 

مجرد اعتناء بالجانب الشكلي والإجرائي، إنما یتعین أن یكون القصد من وراءه هو الوصول إلى تكریس 

تطور في منتهى الوضوح والدقة ومنسجم مع الدستور وغیر دولة القانون من خلال سن تشریع جید وم

  4.متعارض مع القوانین الأخرى ومفهوم لدى عامة الناس وقابل للتطبیق

إن السیاسة التشریعیة كجزء من السیاسة العامة للدولة تمثّل المرجعیة التي تنطلق منها عملیة صنع 

الخروج عن سیاسة الدولة بمناسبة ممارسة التشریعات وصیاغتها، وفي كل الأحوال لا یمكن للمشرع

      صلاحیاته التشریعیة، فإذا لم تكن السیاسة التشریعیة واضحة واتصفت بالتذبذب وعدم الاستقرار 

  .والعشوائیة فإن ذلك سیؤدي حتما إلى المساس بجودة التشریع ونوعیته وفعالیته

، هذه الأخیرة یمكن تعریفها بأنها المسار تشكّل الصیاغة التشریعیة أحد مراحل العملیة التشریعیة

الذي یقطعه التشریع حتى یصبح نافذا وفعالا، فهي تتضمن سلسلة الأعمال التي تتكامل فیما بینها بدءا 

  5.ووصولا إلى إقراره وتقویمهح فكرة الحاجة إلى التشریع من طر 
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الإنتاج التشریعي للنصوص، الصناعة التشریعیة أيالتي تنتجهاشریع هو المادة الاستهلاكیة فالت

المصنع التشریعي هو جهة التشریع، المواد الأولیة المعطیات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، بحیث 

المواد المصنّعة هي الأشغال التحضیریة والمشاریع القالب الصناعي هو الصیاغة التشریعیة، والمشرف 

       والمدخلات هو إنتاج تشریعات سهلة الفهم عملیات لهدف من كل هذه العلیها خبیر تشریعي، ویكون ا

  6.والتطبیق تحقّق المصلحة العامة

  مراحل الصیاغة التشریعیة: المطلب الثالث

  7:تتمّ عملیة الصیاغة التشریعیة وفق المراحل التالیة

  فهم المشروع - 1

ات تنفیذها وقبل اتخاذ القرار قبل عملیة اختیار الأسلوب التشریعي المناسب والمفاهیم القانونیة وآلی

بشأن البنیة واللغة التشریعیتین الواجبتین، یتعیّن على صائغي التشریع أن یكونوا مطّلعین تماماً على خلفیة 

وأهداف العملیة، وأن یكونوا على فهم كامل بأهداف المشروع المراد تحقیقها والأسالیب المختارة لتحقیق 

فترض وجود الكثیر من المعلومات ة من جراء تنفیذ المشروع ولذلك یهذه الأهداف والنتائج المتوقّع

  .یقتضي التشاور مع الأشخاص أو الهیئات المعنیة بالوزارات الأخرى أو حتى خارج دائرة الحكومةو 

  تحلیل المشروع - 2

من حیث المبدأ وقبل الشروع في عملیة الإنشاء، فعلى صائغي المشروع أن یقوموا بتحلیله من 

ق الصیاغة، ذلك أنّ الصیاغة التي یصوغون بها كل حكم من أحكامه على حدى سوف یحدّدها منطل

مدى فهمهم للسیاسة التي یرونها في الإطار الأوسع للقانون الحالي ولمقتضیات الخطة التشریعیة 

معرفة إنّ من بین المسائل التي ینبغي التحقّق منها عند مرحلة التحلیل تتلخّص أساساً في. المترابطة

مدى تعدّي المشروع على مسائل یحكمها بالفعل القانون الحالي، ومدى انسجام المشروع والوسائل 

القانونیة التي ستستخدم مع الدستور ولاسیما الأحكام التي تكفل حقوق الفرد، وكذا التأكّد من مراعاتها 

  .للمعاهدات المعمول بها والقانون الحالي

  رسم الخطة التشریعیة- 3

الوثیقة التشریعیة مثلها مثل أي مشروع تحریري ینبغي أن یُخطّط لها بدقة قبل الشروع في إنشاء إنّ 

مضمونها، وبناءاً علیه على صائغي المشروع أن یتفّقوا ویقرّروا مع واضعي السیاسة على شكل لملخص 

ة التي سیتناولها تنظیم موضوع المشروع والمواضیع الرئیسیو الأساسي مدخلهون الجدید یتضمّن القان

إنّ هذه الخطوة المدروسة في تصمیم هیكل . موضع التنفیذهلى الآلیات المطلوبة لوضعالقانون، إضافة إ

  .لمحتویات الوثیقة بأكملها تكفل وتضمن تنظیمها في الشكل الأكثر منطقیة وفعالیة

خلص بأن السلطة من خلال نصوص الدستور والتجربة العملیة للواقع التشریعي في الجزائر یُست

  :التنفیذیة مهیمنة على عملیة صنع التشریع وهذا ما یتجلى من خلال النقاط التالیة
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رغم أن الدستور منح للحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان حق المبادرة بالتشریع إلا أن النسبة -

ام الساحقة من النصوص القانونیة هي في الأصل مشاریع قوانین أعدتها الحكومة، في ظل انعد

.عدم وجود لاقتراحات البرلمانیینأو شبه

خمسون مصادقة البرلمان على اثني و ) 2021ـ فیفري 2017(حیث شهدت الفترة التشریعیة الثامنة 

مشاریع كانت مودعة في الفترة التشریعیة 4مشروع قانون، و49نص قانوني، بادرت الحكومة ب ) 52(

- 2012(وخلال الفترة التشریعیة السابعة . واحدمع سحب مشروع قانون ) 2017-ـ2012(السابعة 

5وسحب مشروع قانون واحد، و بقیت 64مشروع قانون، تمت المصادقة على 70تم إیداع ) 2017ـ

شریعیتین لم یتم تقدیم ولا اقتراح ــــــــــبمعنى أنه طیلة الفترتین الت. توى البرلمانـــــــمشاریع قوانین على مس

8.قانون واحد

لتعدیلات التي یتم إدخالها على مشاریع القوانین في إطار عمل اللجان البرلمانیةحتى ا-

و مناقشات أعضاء البرلمان تبدو محدودة ولا تخرج عن التوجه الذي ترسمه الحكومة المتخصصة 

.للمشروع المراد المصادقة علیه

ان بإصدار المراسیم سیطرة الحكومة على النصوص التنفیذیة للقوانین التي وافق علیها البرلم-

، وهذا ما یمنح تفوقا واضحا الوزاریة والتعلیماتالتنفیذیة والقرارات الوزاریة المشتركة والقرارات

.للسلطة التنفیذیة في مجال وضع الترتیبات التفصیلیة والأحكام الموضحة لتنفیذ القانون

، 231الوزاریة المشتركة ، القرارات 491قانون، المراسیم التنظیمیة 24صدر 2022خلال سنة 

، القرارات الوزاریة 543قوانین، المراسیم التنظیمیة 4صدرت 2021، و خلال سنة 541القرارات الوزاریة 

472.9، القرارات الوزاریة 189المشتركة 

ممارسة رئیس الجمهوریة لسلطة التشریع بأوامر في مسائل مهمة مع عدم قدرة أعضاء البرلمان -

الموافقة على الأمر أو رفضه كلیةإدخال تعدیلات علیها، فهم لا یملكون سوى على مناقشتها أو

.و لم یحدث أن البرلمان الجزائري اعترض على ما أصدره رؤساء الجزائر في هذا المجال

أوامر، 5قوانین و8صدرت 2010أمرا، و خلال سنة 13قام رئیس الجمهوریة بتشریع 2021في سنة 

10.أوامر4قوانین و5صدرت 2009كما أنه في سنة 

مجالات غیر ـــــــــــــــسلطة التنظیمیة عن طریق التشریع في الـــــــــــممارسة رئیس الجمهوریة لل-

.المخصصة للقانون

.سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار القانون في الجریدة الرسمیة أو الاعتراض علیه-

یاتهم ـــــــــة صلاحــــــسـنهم من ممارـــــــــــشریة والتقنیة التي تمكــــــــالبمان للإمكاناتــــــــــافتقار أعضاء البرل-
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التشریعیة كاملة غیر منقوصة، ناهیك عن العراقیل الدستوریة والقانونیة التي تقیّد سلطة تقدیم 

  .  اقتراحات قوانین

  11:تبار القواعد التالیةإنّ عملیة البناء الشكلي لمشروع القانون لابدّ أن تأخذ بعین الاع

  ترتیب مجموعات الأحكام والأجزاء طبقاً للمبادئ التي تحكم كل حكم من الأحكام على حدى،-

  وضع الأحكام الرئیسیة أو الأساسیة قبل الأحكام الفرعیة أو الجزئیة،-

  وضع الأحكام العامة قبل الاستثناءات،-

  تي تتناول حالات خاصة أو معیّنة،وضع الأحكام ذات التطبیق العام أو الشامل قبل تلك ال-

وضع الأحكام التي تتضمّن حقوقاً وواجبات وسلطات وامتیازات قبل تلك التي تنص على كیفیة -

  ممارستها أو تطبیقها،

  وضع الأحكام التي تنشأ الهیئات قبل تلك التي تحكم أعمالها ووظائفها،-

  حدودة من الزمن،التي ستطبق لفترة مالمؤقتة وضع الأحكام الدائمة قبل تلك -

  ذكر أهداف القانون في بدایته، حیث تنص على السیاق الذي یجب أن تقرأ فیه أحكامه بعد ذلك،-

  .شرح المفاهیم والاصطلاحات الأساسیة المستعملة في القانون قبل استعمالها بالفعل-

  إنشاء و تطویر النص التشریعي - 4

قبل صائغي التشریع تملیها علیهم في العادة تقالید إنّ طریقة التعبیر والأسلوب التشریعي المتّبع من

لهذا لابدّ وأثناء عملیة الصیاغة أن وقواعد النحو والصرف اللغویة،الصیاغة التي تعكس اللغة المحلیة 

  12:تُحترم القواعد التالیة

  تفادي الجمل والعبارات والمواد الطویلة المؤلّفة من جمل عدیدة،-

  مادة موحّدة في الهدف،التأكّد من أنّ محتویات كل-

  استعمال لغة عادیة ومصطلحات قانونیة مناسبة،-

  إتباع أسلوب موحّد في ترتیب الكلمات وقواعد اللغة،-

للتعبیر عن نفس الثبات والاتساق في استعمال المصطلحات، وبالتحدید استعمال نفس المصطلح-

  واستعمال مصطلح آخر للتعبیر عن حالة مغایرة،الحالة 

  تعمال الكلمات الزائدة أو المتكرّرة،تجنّب اس-

.تجنّب استخدام العبارات المبهمة والمصطلحات الغامضة أو غیر الواضحة-

  :یمكن أن أضیف هنا بعض القواعد كما یلي

ل أكثر من معنى وتفسیر، وهذا ما یحقّق الدّقة ــــــــــطلحات والعبارات التي تحمــــــتجنّب استعمال المص-

  في التشریع،

  حترام التسلسل والترتیب في إدراج المواد والأحكام،ا-
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وذلك العمل على توحید المعنى بین النص في نسخة اللغة الأصلیة ونسخة اللغة الأجنبیة إن وجدت-

  لتجنّب الوقوع في تناقضات الترجمة،

  تجنّب استعمال الأسلوب الإنشائي اللغوي المعقّد، والاعتماد على لغة قانونیة بسیطة وسهلة،-

  .اختیار العناوین بشكل مناسب وملائم مع ما یندرج تحت كل عنوان من أحكام ومواد-

  تدقیق واختبار مشروع التشریع- 5

إنّ المیزة في عرض المشروع على جهات أخرى ستكون بدیهیة لأي صائغ لمشروع قانون، وعلیه 

مشاریع قوانین الحكومة شهادة في بعض البلدان تقتضي العملیة التشریعیة أن ترفق مع النسخ النهائیة ل

هائیة علیها من قبل مجلس بأنّها قد تمّ تدقیقها رسمیاً، وأنّه قد تمّ تنقیحها فعلاً قبل تقدیمها للموافقة الن

وهذه المهمة قد تقوم بها وزارة مركزیة كوزارة العدل أو هیئة أخرى، أمّا في بعض البلدان الأخرى الوزراء

  13.للمراجعة من قبل هیئة قضاء إداري كمجلس الدولةفیجب تقدیم مشروع القانون

ث أنّ مدى إنّ الاختبار الحقیقي لمدى تطبیقیة التشریع الجدید یكون عند تنفیذ ذلك التشریع حی

ع القانونــــــــهما إلاّ بعد وضـــــــــتوى الالتزام به هما أمران لا یمكن تقویمــــــــومسجابة الجمهور له ـــــــــاست

  .موضع التنفیذ

  تقییم التشریعات وجودتها: المبحث الثاني

تحتاج القوانین الوضعیة إلى عملیة تقییم مستمرة ودوریة بحسب التطورات والتغیرات الحاصلة في 

. المجتمع، ذلك أن القاعدة القانونیة ما هي إلا انعكاس للأوضاع التي تعرفها الدولة في فترة زمنیة محددة

ات مدروسة وضروریة لضمان جودتهاجاءت فكرة تقییم أثر التشریعات ووضع مؤشر تأسیسا على هذا 

كل هذه . وفي هذا یلعب القانون والقضاء الدستوریین دورا أساسیا في تحسین نوعیة النصوص القانونیة

  . الأفكار ستتم دراستها في المطالب الثلاثة المندرجة تحت عنوان المبحث

  لتشریعاتقیاس أثر ا: المطلب الأول

یمكن تعریف قیاس أثر التشریعات بأنه أداة أو نظام لقیاس وتحلیل آثار تشریع جدید أو معدّل على 

المجتمع، وقد یتم ذلك بناءا على استشارات المتخصصین واستطلاعات الرأي العام للمواطنین، أو التعرف 

ي النهایة یتخذ البرلمان القرار على التأثیرات المحتملة من أصحاب المصالح والمخاطبین بالتشریع، وف

ویرجع تطبیق منهجیة قیاس أثر التشریعات إلى منتصف السبعینات في . ویحدّد الشكل النهائي للتشریع

الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء تقییم آثار التضخم، وتم اعتماده كأسلوب منهجي مع تضمینه لتحلیل 

دا وتبنت المملكة المتحدة تطبیق قیاس أثر التشریعات في التكلفة والعائد، تبعتها في ذلك فلندا وكن

، وبحلول 1990منتصف الثمانینات، ثم اكتسب هذا المنهج شعبیة وجاذبیة في النصف الثاني من عام 

  14.كان ما یقارب نصف عدد أعضاء الاتحاد الأوربي قد تبنت بالفعل قیاس اثر التشریعات1996عام 

  والنتائج )objectifs recherchés(حدد عن طریق الغایات المرجوة ــــــــــون یتیة القانــــــإن مفهوم نوع
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، ویكفي الإشارة هنا إلى أن الوصول أو الولوج إلى القوانین )résultats obtenus(المحصّلة 

)l’accessibilité ( ووضوح القانون)l’intelligibilité de la loi( كمعاییر حدّدها المجلس الدستوري

لفرنسي لم تتحقق بعد، ناهیك عن ظاهرة التعقد والتضخم في القوانین والتي أضحت كمرض في ا

قانون1000بحیث شهدت فرنسا وجود حوالي  une maladie de la démocratieالدیمقراطیة 

15.مرسوم وقرار120000و

وظیفة أو مآل الشكل، المضمون وال(یرتبط مفهوم المثالیة في القانون بثلاثة محاور أساسیة 

حیث ذهب الفقه إلى اعتبار أن سلامة القانون من الناحیة الشكلیة والموضوعیة لا تكفي لتحقیق ) القانون

النوعیة في التشریعات، بل لا بد على القانون أن یؤدي الوظیفة التي سُن من أجلها والتي لا تخرج عن 

الة احترام الحقوق والحریات والسماح بالوصول وكفضمان العدالة والمساواة تحقیق الاستقرار الاجتماعي و 

وتكریس الأمن القانوني، وهذا كله یدور حول تحقیق القانون progrès socialإلى التقدم الاجتماعي 

  L’intérêt général.للمصلحة العامة 

  دور القانون والقضاء الدستوري في تحسین نوعیة التشریع: المطلب الثاني

عادة تنظیم العمل البرلماني وتقلیص وتأطیر سلطة التعدیل وكذا السهر یقصد بتحسین التشریع إ

على حسن تطبیق القوانین، والعمل على الصیاغة وتطویرها، ولكن في نفس الوقت تقتضي عملیة تحسین 

التشریع القیام بمراجعة الإجراءات المهملة وغیر المفیدة وغیر الجدیة، والتوجه أكثر نحو كتابة النصوص 

ر التقنینات، وتقویة ودعم مسار تقییم المشاریع للتأكد من مدى ضرورتها وجدیتها بالنظر إلى وإصدا

المبادئ الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن ثم فأن مسألة تحسین التشریع هي قبل كل شيء عملیة تستهدف 

فهوم تحسین تجدر الإشارة إلى أن م. تركیز الجهود على الجانب الشكلي والموضوعي للنصوص القانونیة

" BR"Better Regulationتعود جذوره إلى بریطانیا التي اعتمدت نظام "Mieux légiférer"التشریع 

  16.وتطور وانتقل منها نحو الاتحاد الأوربي وعلى مستوى العلاقات الدولیة

لا بد للقانون الدستوري أن یلعب دورا محوریا في تكریس مفهوم تحسین التشریع، وعلى الرغم من 

أن قواعد القانون الدستوري تهتم بكل مجالات الحیاة في الدولة إلا أن الاهتمام بنوعیة التشریع لم تحظى 

ومع ذلك بدأ الدستوریون یهتمون بهذا المفهوم وتم تضمین الدستور نصیبها في القانون الدستوري ب

صریح في نصوص الدستور الفرنسي العدید من المعاییر الدستوریة المتصلة بنوعیة القانون سواء بشكل

أو تلك التي أقرها القضاء الدستوري من خلال قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، وكان النقاش حول 

17.الموضوع قد بدأ على المستوى الدستوري منذ نهایة التسعینات و بدایة القرن الحالي

ي موضوع المثالیة بالنسبة بالرجوع إلى التقالید الدستوریة في فرنسا یتضح أن التفكیر والبحث ف

أو نوعیة القوانین بدأت في أفكار الفقه وتطورت عبر الزمن وانتقلت من جیل idéal de loiللقوانین 

والذي یعني فن صناعة القوانین أو ما یطلق علیه la légistiqueلآخر الأمر الذي أثمر بظهور مفهوم 



  میلود حمامي                                                                                  جودة صناعة التشریع وصیاغته

200

ى خارج فرنسا نجد أن هذه الفكرة تبلورت في ، و حتscience de la législation"علم التشریع"بـ 

 traité de législation civile et"في أنجلترا في كتابه Benthamكتابات بعض الفقهاء أمثال 

pénale" وكذاFilangieri في إیطالیا من خلال كتابه"la science de la législation " كما أن

ب لعدة معاییر مرتبطة بالنوعیة القوانین یجب أن تستجیمونتسكیو في كتابه روح الشرائع أشار إلى أن 

الكیفیة، كل هذه الأفكار تجد جذورها في الفكر القدیم من خلال الخطابات الفلسفیة السیاسیة والعلوم و 

18.والقانونیة  السیاسیة

فإن بإمكانه أن یفرض ) le juge des lois(إذا كان المجلس الدستوري یعتبر قاضي القوانین 

وعة من المواصفات التي یجب أن تتوفر في القانون بمناسبة الرقابة الدستوریة التي یمارسها، وبذلك مجم

) contrôleur de la qualité de la loi(یمكن تصنیف المجلس الدستوري كمراقب لنوعیة القوانین 

  19.وتفسیراتهارك من خلال نصوص الدستو ذلو 

     مجال رقابة نوعیة القوانین وأصبحت أكثر اعتبارا  لقد تطورت حدود تدخل القاضي الدستوري في

20.وذات تأثیر بعد النص في الدستور الفرنسي على سهولة الولوج للقوانین ووضوحها

في فرنسا تم تسخیر الكثیر من المجهودات من أجل جعل المعاییر القانونیة سهلة الوصول، بحیث 

 banque des données(شاء بنوك معلومات قانونیة وتم إن) codification(تزایدت عملیة التقنین 

juridiques( ووضع النصوص عبر الخط)en ligne(في المواقع الرسمیة لتكون في متناول الجمیع .

في ذات السیاق أضحت نوعیة الصیاغة القانونیة تشكّل هاجسا ومصدر قلق بالنسبة للسلطات العمومیة 

التشریعیة والتنظیمیة أعدّه أعضاء من مجلس الدولة بالتعاون مع وتبعا لذلك صدر دلیل لإعداد النصوص

والمنهجیة التي الأمانة العامة للحكومة یهدف لتمكین المعنیین من التعرف والتحكم في القواعد والمبادئ

واعتبر ذلك كدلیل مرجعي یجب اعتمادها في تحضیر النصوص التشریعیة والأوامر والمراسیم والقرارات

)ouvrage de référence(حتى نصل إلى سن قوانین ضروریة واضحة وصلبة البناء القانوني .

 mieux"على وثیقة تحت عنوان 2003بالمقابل و على المستوى الأوربي تم الاتفاق في دیسمبر 

légiférer "21.وكذلك مدى فعالیتهاشریعات ومعرفة وضوحها وبساطتهامن أجل الحرص على نوعیة الت  

ع للتجربة الدستوریة الجزائریة سیكتشف بأن النصوص الدستوریة المتعاقبة التي عرفتها إن المتتب

الجزائر سواء في العهد الاشتراكي أو ما بعده لم تتضمن أحكاما أو مبادئ صریحة تتعلق بنوعیة القوانین 

دستوري بحكم في مقابل ذلك جاء المؤسس ال. أو أشارت إلى المواصفات التي یجب أن تتوافر في التشریع

حیث تبنى مبدأ الأمن القانوني وربطه بالتشریع 2020مهم في هذا الشأن بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

المتعلّق بالحقوق والحریات ولخّص مواصفاته في سهولة الوصول والوضوح والاستقرار وهذا ما نصت 

ني، تسهر الدولة، عند وضع التشریع تحقیقا للأمن القانو : " في فقرتها الأخیرة بقولها34علیه المادة 

  ".المتعلق بالحقوق والحریات على ضمان الوصول إلیه ووضوحه واستقراره
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رغم أن المؤسس الدستوري ربط الأمن القانوني بتشریعات الحقوق والحریات فقط ولم یعمل به كمبدأ عام 

بوقة ستمثّل التزاما دستوریا یقع ینطبق على كل التشریعات بدون استثناء إلا أنها خطوة إیجابیة وغیر مس

هذا عیة التشریعات الحقوقیةعلى عاتق جهة التشریع لتكریس هده المعاییر الدستوریة ضمانا لجودة ونو 

من جانب موازي ستشكّل أساسا دستوریا قویا للمحكمة الدستوریة لمراقبة عمل المشرع في من جانب، و 

  .    هذا المجال عند ممارستها للرقابة الدستوریة على القوانین

  مؤشرات جودة التشریع: المطلب الثالث

من خلال عدة عوامل هذه الجودةلتحضیر، وتقاس تعكس جودة التشریع مدى كفاءة الإعداد وا

أهمها دراسة الآثار والنتائج المحتملة أو المصاحبة لتطبیقه زیادة على توقع النتائج ومناقشة البدائل 

الممكنة للتنفیذ، ویعتبر مؤشر جودة التشریع أحد مؤشرات البنك الدولي التي تقیس قدرة جهات التشریع 

هما یتعلّق بالسیاسة التشریعیة ولجودة التشریع جانبان أول.  على صیاغة سیاسات وأنظمة ذات جودة عالیة

في حد ذاتها والنتائج المترتبة عنها، وثانیها مرتبط أساسا بجودة الصیاغة التشریعیة، ولعل هاذین الجانبین 

  22:یتضحان من خلال المعاییر التالیة

التخطیط وذلك بوضع أهداف واضحة ومحددة للإصلاح التشریعي،-

ى تحقیق الأهداف من وراء التشریع، ویتم ذلك بشكل دوري،المراجعة الدوریة وذلك بالتأكد من مد-

الضرورة ویقصد بها التأكد من مدى الحاجة الجدیة للتشریع،-

الفاعلیة وهي قدرة التشریع على تحقیق الأهداف المسطرة من وراء سنه،-

دراسة التجارب الدولیة بهدف الاستفادة من التجارب المقارنة،-

أفضل وأنجع الآلیات والسبل لحسن تطبیق القانون،الكفاءة وذلك بتوفیر وتبني-

الشمولیة وهي قدرة التشریع على الإلمام بكل المسائل المرتبطة به،-

الوضوح ویتحقق بسهولة فهم القانون وتطبیقه،-

الدقة وهي استعمال الألفاظ الدقیقة والواضحة بعیدا عن التأویل والغموض،-

ولة لا سیما الأعلى ریع مع بقیة القوانین الساریة في الدالتوافق والاتساق وهي عدم تعارض التش-

و المعاهدات الدولیة،منه 

الإقتصاد التشریعي ویقصد به تجنب التضخم التشریعي أو الإسراف في القوانین،-

المعرفة ة و أهلیة القائمین بعملیة التشریع بمعنى أن تكون الجهة المشرعة لها من الخبرة والتجرب-

  . وعیة ما یسمح لها بسن قواعد قانونیة ذات جودةوالموضالمهارة و 

  تحسین الصیاغة التشریعیة: المبحث الثالث

ینقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، یتضمن الأول منها مصادر تحضیر النص القانوني

  أما الثانيمستوى،ـــــــــفي الناعة وصیاغة تشریعات ــــــــشرع لصـــــــــتهدي بها المـــــعیة التي یســــــــباعتبارها المرج
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الذي یشمل مجموعة الشروط لفكرة الوعي التشریعي كعامل مهم في تحسین التشریعات و فسیخصص

الظروف التي تحیط بصانعي التشریع وتمكنهم من وضع تشریعات ذات جودة، بینما یحتوي المطلب و 

  .  دعامة حقیقیة لتحسین التشریعاتالثالث على دراسة مفهوم المساعدة التشریعیة التي أضحت تشكّل

  مصادر تحضیر النص التشریعي: المطلب الأول

ثمّة مصادر عدّة یمكن استخدامها في تحضیر القوانین، بعضها یتوفّر في المكتبات ولدى الإدارات 

تها، كوّنامو العامة، وبعضها یشكّل أدوات مساعدة على أخذ القرار، وتتنوّع هذه الأخیرة من حیث وظائفها

  .وهو استعمالها لتقنیات تكنولوجیا المعلوماتیة والاتصالاتألایجمعها قاسم مشترك

موسوعات، (فأمّا المصادر الورقیة فتتشكّل من كل المؤلّفات المكتوبة الورقیة على اختلاف أنواعها 

ون، اللغة، القان(وفي مختلف المجالات ...) مجموعات، كتب، مقالات، ملفات، أرشیف، دراسات، تقاریر،

النصوص وهي تمثّل المصدر التقلیدي الذي یستعین به محضّرو...) الاقتصاد، التربیة، الاجتماع،

التشریعیة، سواء من حیث توفیر المعطیات لكتابة مسودة النص أو صیاغته النهائیة، وتعتبر مصادر 

دارات والمؤسسات العامة الإ) أرشیف، قرارات دراسات، تقاریر(وثائق بالخصوصالحكم و وأرشیف سلطات 

       المصدر الأهم لعملیة التحضیر، إلى جانب الموسوعات القانونیة والدوریات الحقوقیة كالمجلات 

  23.والجرائد الرسمیة التي تحوي النصوص القانونیة ومختارات من الاجتهادات القضائیة

افتقار معظم الدول العربیة إنّ المتابع للمشهد العربي على هذا الصعید سیصل إلى نتیجة مفادها

إنّ غیاب مساهمة الدول . محدّثة باستمرار تكون شاملةج إلى موسوعات قانونیة مبوّبة و خاصة في الخلی

العربیة في عملیة توثیق وتبویب نصوصها وفق أسس علمیة ونشرها بشكل ملائم یجعل الساحة العربیة 

معظم نجد فيلأحكام والاجتهادات القضائیة لنسبة إلى اباأمّا. خالیة من مراجع رسمیة یمكن الاعتداد بها

الدول العربیة دوریات تصدرها وزارات العدل ونقابات المحامین وبعض المؤلفین من رجال القانون تتضمّن 

اس به وإن كان قاصراً ئنـــــــكن الاستــــــكّل مرجعاً یمـــــــضائي، وهي بهذا تشــــــــتهاد القـــــــــارات من الاجــــــــــمخت

  24.في شمولیته

تتوفّر على المراجع و الكتب القیّمة ربیة إلى التّزود بمكتبات حدیثةهنا أسجل حاجة البرلمانات الع

  في المجال القانوني بالدرجة الأولى وفي المجالات الأخرى، وكذا المجلات والدوریات العلمیة المحكّمة 

كلّه من أجل توفیر المادة العملیة لأعضاء البرلمان بما یسمح لهم وهذات الاجتهادات القضائیة ومجلا

تراحات والتعدیلات ــــــوثغراتها، وبعد ذلك تقدیم الاقها ــــــــریع القوانین ومعرفة نقائصبحسن دراسة مشا

  .المناسبة والملائمة

أصبحت تمثّل بخصوص المصادر الحدیثة التي تعتمد على التكنولوجیا و علوم الاتصالات فهي 

في وقتنا الحالي وسائط لتكوین المعرفة وأنظمة مساعدة في تحضیر وصیاغة القرارات على مختلف 
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لقد أصبحت بنوك المعلومات الوسیلة الحدیثة لتخزین . أنواعها الإداریة و السیاسیة و كذلك التشریعیة

بنك الورقیة ولقد استخدمت عبارة معارف الفكر الإنساني، وقد أخذت شیئاً فشیئاً تحتل مساحات المكتبة 

وتخزینها في الحاسب الآلي وفق هندسة لمعلومات التي تمت معالجتها للتدلیل على مجموعة امعلومات

معلوماتیة تتیح استرجاعها واستغلالها بأوجه مختلفة وبطریقة سهلة وسریعة، في هذا السیاق تظهر بنوك 

صوص التشریعیة، إضافة لما تقدّمه شبكة تبادل ونقل المعلومات القانونیة كوسائط تخدم تحضیر الن

وما ) CD-ROM(من خدمات وكذا ما توفّره الاسطوانات الضوئیة الانترنیتالمعلومات المعروفة بـ 

یة تخزّنه من مئات الملایین من الصفحات والأطنان من المعلومات والبیانات والمعطیات الإحصائ

  25:كل المجالات، ولعلّ أهم الفوائد المنتظرة من هذه الوسائط ما یليوالموسوعات فيالدراسات والتقاریرو 

تسهیل الوصول إلى المعرفة لاسیما في الدراسات الفقهیة في المجال المطلوب فیه التشریع،-

تحسین طرق تبادل المعلومات و الوثائق بین المعنیین بعملیة التشریع،-

       ائم وعرضها بشكل یساعد على رصد الحل تسهیل الوصول إلى مضامین النظام القانوني الق-

والتعامل معه،

وانعكاساتها على الجمهور،تهاملاءمتوفیر إمكانیة تقییم الحلول التشریعیة المحتملة من حیث قوتها و -

.المساعدة في انجاز تشریعات ذات نوعیة عالیة-

والتي تؤثر بلا شك على طبیعة یمثّل الموقع الإلكتروني الجید أحد أدوات عمل البرلمان الإلكتروني

العمل والحیاة البرلمانیة ككل، وإن احتواء الموقع على قاعدة بیانات عن القوانین واللوائح المعمول بها، 

وكذلك مضابط الجلسات السابقة التي نوقشت فیها هده القوانین یساعد النائب على التعرف على طبیعة 

هذا ما یخدم ت الحالیة أو مشاریع القوانین و یلات على التشریعاالمناقشات وبالتالي إمكانیة اقتراح تعد

26.العملیة التشریعیة في مجملها

           الإشارة في هذا الشأن إلى ضرورة تجهیز البرلمانات بأحدث الأجهزة في الإعلام الآلي تجدر

، ضیات رقمیة وتطبیقاتوأر والعمل على إنشاء مكتبات الكترونیةنترنیتالإكة والاتصالات وربطها بشب

وهذا بالموازاة مع حتمیة تكوین موظفي البرلمان وأعضاءه في مجال استخدام التكنولوجیا حتى یتسنّى لهم 

  .الاستفادة من هذه الوسائط

  الوعي التشریعي كعامل لتحسین التشریعات: المطلب الثاني

ملاً مساعداً في العملیة یمثّل الوعي التشریعي الذي یجب أن یتحلّى به أعضاء البرلمان عا

  27:التشریعیة الجیّدة، ولكن دوره الفعّال والحاسم لن یتأتّى إلاّ إذا توافرت فیه العناصر التالیة

  الشعور بالاقتدار التشریعي- 1

وتكییف هو حالة ذهنیة یشعر فیها النائب أنّه یملك القدرة على فهم مواطن الخلل أو الاعوجاج

ا على المواطنین، وحتى یكون لهذا العنصر أثره المرغوب لابدّ أن یشكّل ذلك وآثارهالعواقب السلبیة 
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الشعور الایجابي ظاهرة عامة، بحیث یشعر كل أو غالبیة أعضاء البرلمان بأنّهم قادرون على التأثیر في 

كون مجریات العملیة التشریعیة، وبالمقابل فإنّ النائب یحتاج لأن یقتنع بأنّ رؤیته التشریعیة سوف ت

.ولها قیمتها ویمكن أن تُجسّد في الصیغة النهائیة للقانونمسموعة

  الاستعداد للمشاركة التشریعیة - 2

لما یحسّ النائب فعلاً في نفسه بأنّ له القوة والقدرة على التشریع، فعلیه أن یؤمن ویعتقد بأنّ 

ون هذه المشاركة ضروریة بحیث تكممارسة الدور التشریعي یتطلّب منه أن یشارك في صنع التشریع، 

ذات جدوى، الأمر الذي یرتقي بها إلى درجة الالتزام والواجب، بید أنّ أهمیة هذه المشاركة التشریعیة و 

الثقافةتتوقّف على ممارستها بوعي وإیجابیة، وحتى یتحقّق ذلك یفترض في النائب أن یكون على قدر من

قافته التشریعیة فحق التشریع قد صار حقاً عاماً لكل وأن تتاح له مصادر المعلومات اللازمة لبناء ث

     البرلمانات العربیة، ولكن هذا الحق یفقد قیمته ومعناه إذا لم یكن النواب على قدر معیّن من الفهم 

والإدراك، وعلیه یمكن الجزم بأنّ العملیة التشریعیة الرشیدة لا یمكن أن تؤتي ثمارها كاملة إن لم یكن 

البرلمانات العربیة قد وصلوا إلى مرحلة معیّنة من الثقافة، لأنّ ذلك القدر من الثقافة هو معظم أعضاء 

.المؤهل لمشاركتهم التشریعیة بطریقة فعلیة و إیجابیة

  التسامح الفكري المتبادل - 3

یقصد بهذا التسامح الفكري المتبادل أن یسمح لجمیع التوجّهات السیاسیة داخل البرلمان بأن تعبّر 

عن نفسها من خلال قنوات مشروعة، ولا یكفي أن ینظّم و یؤطّر هذا الأمر في اللوائح والأنظمة الداخلیة 

جدوى ذلك التسامح في نفوس النوابمن الإقناع بأهمیة و لعمل البرلمانات، بل لابدّ أن یتوافر قدر

حزاب مع بعضها، أو بین وبأسلوب آخر لابدّ أن یسود اقتناع عام بین الأغلبیة والأقلیة، أو بین الأ

مطلوبة الاجتهاد یمثّل ظاهرة صحیة و و مع بعضها البعض أنّ الاختلاف المجموعات والكتل البرلمانیة

.طالما تمّت في إطار الثوابت التي یقوم علیها النظام الاجتماعي العام الذي یقف عند صدوره الجمیع

  توفر روح المبادرة - 4

له الحق في المبادرة التشریعیة وأنّه یمتلك القدرة على ذلك، وأنّ یفترض أن یشعر كل نائب بأنّ 

هذه المبادرة لها من الأهمیة ما یؤهلها لأن تشكّل أحد أهم عناصر الوعي التشریعي بحیث لا ینتظر 

.النواب أن تبادر الحكومة بمشاریع قوانین لحل مشاكل المجتمع

  احترام المبادئ قبل الأشخاص - 5

دأ هو أنّه وفي حالات كثیرة ما تكون الموافقة على اقتراح تعدیل أو رفض مشروع أو مفاد هذا المب

اقتراح قانون متوقّفة على النائب صاحب الاقتراح أو الرأي، فإذا ما كان هذا الأخیر قویّاً بموقعه الحزبي، 
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اقتراحاته، مما یضفي أو موقفه داخل البرلمانات أو لاعتبارات الأخرى، فإنّ الآخرین یقبلون بوجهة نظره و 

على العملیة طابعاً شخصیاً بحتاً بعیداً عن الموضوعیة والمنطق، ویخرج سلطة التشریع من روحها 

.المؤسساتیة ویفقدها الفلسفة والأخلاقیات التي یجب أن تتّصف بها

  الثقة السیاسیة المتبادلة- 6

تبادلة بین الأغلبیة والمعارضة وبین من العناصر المهمّة للوعي التشریعي توفّر الشعور بالثقة الم

السلطات فیما بینها، إذ بغیر هذا الشعور تنتاب البرلمان حالة من الفردیة العارمة التي یصعب معها 

وجو صحي للتنافس السیاسي الذي یمثّل جوهر العملیة التشریعیة، ولا یتصوّر أن تتطوّر هذه إیجاد مناخ

هذا ما . ن هناك ثقة متبادلة بین جمیع الطوائف التي تشكّل البرلمانالعملیة وتتجسّد فعالیتها ما لم تك

وأناني، وأن تعمل المعارضة على ة على فرض رأیها بشكل تعسفي  یؤدّي في رأیي إلى أن تعمل الأغلبی

یة إلى صل بهذا العملیة التشریعــــــــــكل مضاد ومعرقل، فتـــــــــعارض فقط بشــــــــــأن تعارض من أجل أن ت

  .أدنى مستویاتها

  المساعدة التشریعیة ودورها في تطویر التشریعات: المطلب الثالث

أضحت فكرة المساعدة التشریعیة من أولویات البرلمانات في العالم لاسیما في برلمانات الدول 

تشارة لأعضاء النامیة باعتبارها حجر الزاویة في مسار التطویر البرلماني وتوفیر المرافقة والمساعدة والاس

  .البرلمان لیتمكّنوا في الأخیر من أداء مهامهم على أحسن وجه

یقصد بالمساعدة التشریعیة توفیر آلیات الدعم والمرافقة والتوجیه والاستشارة البشریة والفنیة لأعضاء 

ا البرلمان من أجل مساعدتهم في أداء دورهم التشریعي في أحسن الظروف وبصورة فعّالة وإیجابیة، ممّ 

یسمح لهم بحسن فهم مشاریع القوانین ومناقشتها وتقدیم التعدیلات اللازمة علیها وبعد ذلك المصادقة 

  .علیها لوصول إلى صناعة وسنّ تشریعات جیّدة

لعلّ مصطلح المساعدة التشریعیة الذي أقترحه هو مصطلح جدید من حیث الاستعمال على الأقل 

ة المضمون قد تمّ مناقشته سابقاً موضوع، وإن كان من ناحیفي المصادر والمراجع التي صدرت في ال

ولكن تحت تسمیات مختلفة وفي إطار مواضیع متعدّدة، غیر أنّ طرح المصطلح بهذا الشكل یزید من 

أهمیته وتحدید معناه بدقة وتحقیق الهدف من وراءه لیصبح مفهوماً برلمانیاً واضحاً یدخل في إطار 

  .الدراسة والتفعیلو ي هي بحاجة إلى الاهتمام المصطلحات البرلمانیة الت

  :مستویات أساسیة هي كالآتي) 03(ینصرف مفهوم المساعدة التشریعیة في اعتقادي إلى ثلاثة 

تنمیة قدرات أعضاء البرلمان في حدّ ذاتهم مع ضرورة التنسیق بینهم و بین إطارات وموظفي الإدارة .1

البرلمانیة،



  میلود حمامي                                                                                  جودة صناعة التشریع وصیاغته

206

ن البرلمانیین بشكل عام،تنمیة قدرات وكفاءات الموظفی.2

  .توفیر الوسائل الفنیة والتكنولوجیة والمعلوماتیة اللازمة لتطویر الأداء التشریعي.3

یشكّل مفهوم المساعدة التشریعیة جزءاً من مفهوم أوسع وأشمل ألا وهو الإدارة البرلمانیة، ذلك أنّ 

متطوّرة وعصریة وذات كفاءة، هذه الإدارة التي البرلمان وحتى یكون قویّاً وفعّالاً وحركیاً لابدّ له من إدارة

تشرف على تسییر البرلمان یومیاً وتعمل بالتنسیق مع أعضاء البرلمان من أجل تمكین هذه المؤسسة من 

  . والمرغوبمطلوب القیام بأدوارها حسب المستوى ال

هیئات وأجهزة برلمانیة یمكن تعریف الإدارة البرلمانیة بأنّها إدارة عامة تتولاّها وتقودها سلطات و 

سیاسیة و إداریة عامة، بهدف تحقیق أهداف المصلحة العامة في مجال الوظیفة البرلمانیة للدولة، وذلك 

  أعمالهمابواسطة عملیات ضمان حسن سیر وانتظام وظیفتي التشریع والرقابة البرلمانیتین وإنجاز

  28.انون والمؤسساتأهدافهما بصورة رشیدة وفعالة في حدود أحكام دولة القو 

إنّ المساعدة التشریعیة تأخذ طابعاً عاماً سواء من حیث الآلیات والمجالات المتعلّقة بها أو من 

حیث توجیهها لكل أعضاء البرلمان، ولكن الدور الجوهري والأساسي لهذه المساعدة یتمّ على مستوى 

لتشریعي في مناقشة وتعدیل ودراسة مشاریع اللجان البرلمانیة الدائمة المتخصّصة التي ینطلق منها العمل ا

القوانین، ومن ثمّ تكون اللجان البرلمانیة دائماً بحاجة إلى إمكانات بشریة وفنیة تساعدها على تحسین 

  . أدائها التشریعي

ذاته وبالخصوص العمل تستمد المساعدة التشریعیة أهمیتها من أهمیة العمل البرلماني في حدّ 

نمیة الموارد البشریة على مستوى البرلمانات أضحى أحد مقوّمات وآلیات التطویر ذلك أنّ تالتشریعي

  29:وذلك للاعتبارات التالیةالبرلماني

إنّ التدریب المستمر والمتنوّع في مجالاته ومستویاته یمثّل نافذة البرلمان على مجریات العصر-

عالم،وسیلة للاستفادة من خبرات التطویر المختلفة في برلمانات الو 

إنّ العمل البرلماني بطبیعته وبحكم تعریفه متخصّص ومعقّد، وعلیه یكون التدریب المتخصّص وسیلة -

لتنمیة قدرات الموظفین البرلمانیین،

الفكریة الانتماءاتإنّ أعضاء البرلمان مجموعة متنوّعة ومتحرّكة لا تتشابه في القدرات والاهتمامات و -

عمل الفني البرلماني بالدیمومة لفترات طویلة، في حین یتّسم الوالسیاسیة ولا تبقى في مقاعدها

الاحتراف النسبي، وبالتالي یكون الباحث البرلماني في حاجة إلى تدریب مستمر، على خلاف و 

الموظفین في المؤسسات الإداریة والبیروقراطیة،

ریع والتطوّر المتلاحق في السإنّ المهارات المطلوبة في الباحث البرلماني تتّسم بالشمول والتغیّر-

أنحاء العالم، حیث أنّه مطالب بالتعامل مع سیل من القضایا الجدیدة والمعقّدة التي لم تكن مطروحة 
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والأوراق والمنظمات والابتكارات العملاقة، ونظم الأسواق والبورصةقاً مثل التكتلات الاقتصادیة ساب

الاتفاقیات الدولیة و تمع المعلومات ونقل التكنولوجیاومجالمالیة، وقضایا الاستنساخ والهندسة الوراثیة 

وقضایا الإستراتیجیة والنظام الدولي الجدید والدبلوماسیة البرلمانیة والدور السیاسي للأعضاء وغیرها، 

.وهذا كلّه یستوجب زیادة الاهتمام بالتدریب والتطویر في العمل البرلماني

عدة التشریعیة عن طریق تنمیة وتطویر الموارد البشریة كلّ ما سبق یدخل في إطار تطویر المسا

  : غیر كاف لوحده فهو بحاجة إلى تطویر تقني وفني یشمل ما یليومادام هذا الأمر

تزوید أعضاء البرلمان وموظفیه بأحدث أجهزة الكمبیوتر المكتبیة والمحمولة،-

والموظفین متطوّرة تتیح للأعضاءتجهیز البرلمان وإیصاله بشبكة الانترنیت بواسطة أجهزة حدیثة و -

الربط بالشبكة  بمعدّلات سرعة فائقة،

توفیر برامج وآلیات الحمایة الإلكترونیة ضد القرصنة والفیروسات، وذلك بالتعاقد مع أفضل -

المؤسسات العاملة في هذا المجال،

كومة والمؤسسات ــــــــــحصالح وهیاكل البرلمان، ومع الـــــــــتوفیر شبكة اتصال داخلیة وذاتیة بین م-

الوطنیة الأخرى،

عة وأجهزة السكانیر تجهیز المجلس بكل الأجهزة والمعدّات المرتبطة بالكمبیوتر كآلات النسخ والطبا-

وغیرها،والفاكس 

المكتبات إبرام اتفاقیات واشتراكات مع المواقع الالكترونیة المتخصّصة في العمل البرلماني، وكذا-

والمجلات الإلكترونیة المعترف بها عالمیاً،قة الرقمیة المرمو 

توفیر مكتبة ورقیة ورقمیة على مستوى البرلمان تسمح لأعضائه وموظفیه بالرجوع إلى المراجع -

المصادر وتجهیزها بأحدث الوسائل التكنولوجیة، وتزویدها المستمر والمتطوّر بالكتب والوثائق التي و 

العمل التشریعي،لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة مع

واصل الاجتماعي لتمكین الأعضاء تطویر موقع البرلمان على مستوى الشبكة العنكبوتیة ووسائل الت-

.ما یعرف بالبرلمان الإلكترونيالموظفین من التواصل مع المحیط في إطارو 

  :خاتمة

مكّن من ترجمة تتجلى أهمیة النصوص التشریعیة في الدولة من خلال أن التشریع هو الآلیة التي تُ 

الأفكار والسیاسات إلى نصوص قابلة للتطبیق على أرض الواقع والتي یهدف من وراءها المشرع إلى 

ومن ثم یتم تقییم التشریعات حسب ، مختلف الوضعیات والمشاكل في المجتمع وتقدیم حلول لهامجابهة 

ى أصحاب القرار اعتماد سیاسة أصبح لزاما عللقد.فعالیتها في تحقیق الأهداف التي سُنّت من أجلها

العام الذي تستند علیه جهات التشریع التي تتحدد مسؤولیتها الإطارمدروسة واستشرافیة تشكّلتشریعیة 

  ام بعملیات مراجعة ـــــــــوعیة مع ضرورة القیــــفي سن تشریعات جیدة وذات جودة من الناحیة الشكلیة والموض
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  . رات و التطورات التي تحصل داخلیا وفي بعض الأحیان حتى خارجیاوتعدیل مستمرة تتكیف مع التغیی

أهمیةتحوزصیاغة سماها البعض الآخر صناعة أو اعتبرها البعضعملیة سن القوانین سواء إن 

تتطلب الاهتمام والتطویر واعتماد  الأولویات التيیتوجب معه ترتیبها ضمنما مكبیرة في حیاة الدول

لم تعد تطبّق في المجال الاقتصادي ومقصورة على السلع والخدمات، بل تعدت ذلك تيالمعاییر الجودة

یة والفعالیة في أداءها تصة بالتشریع بغیة تكریس النوعــــــــإلى عمل السلطات العامة بما فیها تلك المخ

.للعمل التشریعي

ة في تسییر الشؤون العامة أو الحكامإلى تطبیق مبادئ الحكم الراشد في العالم الدول معظم ىسعت

بغیة تحقیق التنمیة البشریة المستدامة وتمكین المواطنین من التمتع بحقوقهم وحریاتهم في كنف دولة 

  .إلا بتشریعات جیدة وذات فعالیةلن یتأتىالقانون  هذا المسعى لا یكتمل و 

:التالیةتقدیم الاقتراحاتى كل ما سبق یمكن بناءا عل

بالسیاسة التشریعیة التي ترسمها السلطات الالتزام )السلطات المختصة بالتشریع(جهات التشریععلى -

واستشرافیة، فلا صلبةؤسس على استراتیجیة دقیقة، العلیا في الدولة، هذه السیاسة ینبغي أن ت

تشریعات جیدة من دون سیاسة تشریعیة جیدة،

قیاس أثرها ومدى نجاعتها من خلال ف بهدلقوانین الوضعیة لومنتظمةعملیة تقییم دوریةبالقیام-

والتي تثبتها الإحصائیات التي تجریها مختلف ترتبة عن تطبیقها على أرض الواقعالنتائج الم

. القطاعات المعنیة

ریق توفیر الإمكانات المادیة في مجال صناعة القوانین عن طهمتكویناء البرلمان و أعضدعم ومرافقة-

خلال المبادرة لهم بممارسة صلاحیاتهم التشریعیة كاملة وبفعالیة منوالتقنیة والبشریة التي تسمح

. والتعدیلالمناقشة و 

لتوفیر محیط عمل محفز وداعم الإدارات البرلمانیةوتطویرالمساعدة التشریعیة مفهوم تفعیل-

.لأعضاء البرلمان

یسمح لأعضاء ليإعداد دلیل للصیاغة التشریعیة لشرح مراحل تحضیر القانون بشكل مبسط وعم-

.البناء اللغوي للنص والمصطلحات القانونیةالتحكم في البرلمان ب

خلق قنوات تواصل بین الأمانة العامة للحكومة وإطارات القطاعات الوزاریة مع أعضاء البرلمان -

.  بواسطة وزارة العلاقات مع البرلمان لا سیما عن طریق تنظیم دورات تكوینیة وتدریبیة

تشاركیة في سن القوانین عن طریق إشراك مختلف الفاعلین والمعنیین بالقوانین في الاربة مقالإعمال -

.والمناقشات والمشاورات التي تستهدف التعدیل والإثراء  ضیرعملیات التح

من ممارسة مهمتها في مراقبة نوعیة التشریعات عن ) القضاء الدستوري(تمكین المحكمة الدستوریة -

  .الإخطار وإعمال آلیة الرقابة الدستوریة عن طریق الدفعطریق استعمال سلطات
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نحو تطویر"كیت باتشیت، تحضیر وصیاغة وإدارة مشاریع التشریعات، أوراق الندوة البرلمانیة العربیة -7

، برنامج الأمم 2003فبرایر /شباط6، 4، مجلس النواب اللبناني، بیروت "الصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة

  .201، 200المتحدة الإنمائي، ص 

، مارس 2021، فیفري 2017راجع حصیلة نشاطات وزارة العلاقات مع البرلمان خلال الفترة التشریعیة -8

، 2، ص2017، 2012ة العلاقات مع البرلمان خلال الفترة التشریعیة ، وحصیلة نشاطات وزار 4، ص2021

  www.mrp.dz .منشورات وزارة العلاقات مع البرلمان

www.joradp.dz  ، منشورات،2021و2022بعنوان سنة راجع نشاط الأمانة العامة للحكومة-9

  .المرجع نفسه-10

  203، 202ص المرجع السابق،،كیت باتشیت-11

  .203المرجع نفسه، ص -12

  .205، 204المرجع نفسه، ص -13

كریم سید عبد الرزاق، منهجیة قیاس اثر التشریعات بین الممارسات والخبرات الدولیة ومتطلبات التطبیق - 14

، 3راسات الاقتصادیة والعلوم السیاسیة، جامعة الإسكندریة، المجلد في الدول العربیة، المجلة العلمیة لكلیة الد

  .49،50، ص 2018، یولیو 6العدد 

15- Iranne Trippenboch et Philippe Brun, présentation de la problématique de la 
qualité de la loi, revue juridiqueThémis de l’Université de Montréal, 2014, 48 
RJTUM , page 190.



  میلود حمامي                                                                                  جودة صناعة التشریع وصیاغته

210

16- Rubio Nathalie(dir), la fabrication du droit de l’union européenne dans le contexte 
du  "Mieux legifirer", Confluence des droits, Aix-en Provence. www.univ-amu.fr, 
page 17, 25.
17- Ibid.page 66.
18- Vito Marinese, l’idéal législatif du conseil constitutionnel, études sur la qualité de 
la loi, thèse pour obtenir le doctorat en droit, UFR de sciences juridiques 
administratives et politiques, université paris-x-Nanterre, 19 décembre 2007, page 
12,13.
19- Ibid, page 53,54.
20- Ibid, page 734.
21- la qualité de la loi, les documents de travail du sénat, série études juridiques, 
numéro EJ 3, septembre 2007, www.senat.fr.

نة التحضیریة لإعداد التشریعات ، اللج)دلیل إرشادي(إعداد التشریعات وصیاغتها، الإصدار الأول -22

م، 2022، أغسطس هـ1444القضائیة، المركز الوطني للتنافسیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، محرم 

  .147، 146ص 

نحو تطویر "وسیم حرب، منهجیات ووسائط ومصادر إنتاج نص تشریعي، أوراق الندوة البرلمانیة العربیة - 23

، 2003فبرایر 6إلى 4، برنامج الأمم لمتحدة الإنمائي، بیروت، "لمانات العربیةالصیاغة التشریعیة للبر 

  .152ص

  .153، 152المرجع نفسه، ص -24

  .156، 155، 154المرجع نفسه، ص -25

دراسة مسحیة "بیة على الإنترنت كریم السید عبد الرزاق، یاسر فتحي كاسب، تطویر مواقع المجالس العر -26

  .20و19، 18البرلمان الإلكتروني، المرجع السابق، ص ،"توصیات عملیةو 

، أوراق الندوة "الخبرات المقارنة والدروس المستفادة"علي موسى، العملیة التشریعیة في الدول العربیة -27

  .107،108:، المرجع السابق، ص"نحو تطویر الصیاغة التشریعیة لبرلمانات العربیة"البرلمانیة العربیة 

  .231، ص2003البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثالث، مجلس الأمّة، الجزائر، جوان الإدارة-28

التدریب لتنمیة الموارد البشریة، المعهد العربي للتدریب البرلماني والدراسات التشریعیة، مجلس النواب، -29

  .www.arabparliamentaryinstitue.orgبیروت، لبنان 


